كان كلامنا المتقدم في إيراد تنبيه، خلاصته كالتالي: أن التعارض بين أكثر من دليلين له منشأان، المنشأ الأول كالمنشأ الأول، يعني أنه بمثابة تعارض الدليلين، هو أكثر من دليلين، لكن أكثر من دليلين بمثابة تعارض دليلين، كالمنشأ الأول.

ومثلنا له بهذا المثال: الأدلة الدالة على، وجود ثلاثة أدلة..دليل يقول بوجوب القصر، وآخر يقول بوجوب الصيام، وثالث يقول بوجود ملازمة بين القصر والإفطار، وقلنا هذا يرجع إلى نفس التناقض أو التضاد بين الدليلين، المنشأ الأول كالمنشأ الأول.
والنحو الثاني: أن يكون التعارض بين الأدلة الثلاثة على هذا النسق، إذا لاحظنا مجموع الأدلة نجد هكذا، لا، العفو، الأول هذا الذي شرحناه، الثاني الذي شرحناه، الأول الذي قلنا شنهو؟ كالمنشأ الأول شنهو؟ مثل أدلة وجوب الشيء وحرمته وإباحته، هذا المثال الأول، والثاني، القصر ووجوب الصوم ووجود دليل يدلل على التلازم بين القصر والإفطار، يعني مجرد أن تقصر في صلاتك لا يجوز لك أن تصوم..
طبعاً ما واحد يقول يمكن أني أصوم بالنذر وكذا، نحن نتكلم بمفاد الأدلة الأولية يعني...

قلنا: إن الأدلة الثلاثة التي عن النسق الأول هي بحكم التعارض كالنسق الأول، أما في الأدلة الثلاثة التي على النسق الثاني، فهذه إذا لاحظنا الدليلين الأولين، الدليل الدال على وجوب القصر والدليل الدال على وجوب الصوم، نجد في الحقيقة لا تعارض بينهما، التعارض من أين نشأ؟ من الدليل الثالث، يعني أن الأخذ بكل من الدليلين يتنافى مع الدليل الثالث القائل بوجود ملازمة بين القصر والإفطار.

ثم قلنا إننا في تساقط هذه الأدلة لنا طريقان معروفان، طريق الماتن وطريق الآخوند، كان كلامنا في طريق الآخوند لتبيان سقوط الأدلة الثلاثة في الوجه الثاني الذي الأخذ بالدليلين الأولين لا يكون فيه تنافي بحد ذاته، وإنما التنافي جاءٍ من خلال وجود دليل ثالث، يعني منافاة الأخذ بكل منهما مع الدليل الثالث، كنا في صدد تبيان وجه سقوط هذه الأدلة الثلاثة المتعارضة، يعني هنا في الحقيقة التعارض ثلاثي، لو لاحظنا التعارض بين الدليلين الأولين نشوفه غير موجود، لا مانع أن الإنسان يقصر في صلاته ويصوم، لكن الأخذ بكل منهما يتنافى مع الدليل الثالث قلنا، إيش كان دليل الآخوند؟ يقول: عندنا دليل عقلي يدلل على تساقط الأدلة المتعارضة، خلاصة الدليل العقلي كالتالي: نحن نعلم بكذب أحدها، أحد هذه الأدلة، علمنا بكذب أحد هذه الأدلة يعني اننا لا نستطيع أن نطبق دليل الحجية على كل واحد منها، لوجود علم إجمالي منجز واشتباه الحجة باللاحجة، واضح الفكرة؟ كان كلامنا في هذا، ثم أوردنا نقضاً على هذا الدليل الآخوندي، قلنا النقض كيف يصير؟ النقض نحن صح نعلم بكذب أحد الأدلة، بس كذب أحد الأدلة على وجه الترديد والإبهام، الذي عبرنا عنه كمفهوم ذهني، ونحن ماذا نريد نطبق دليل الحجية؟ على الواقع الخارجي، ومعنى ذلك: أن صدق الدليل الآخوندي على أحدها لا بعينه، ونحن كلامنا أين؟ نريد أن نطبق دليل الحجية على أحدها المعين، فكأنه يعني ما فيه تلازم بين الدليل الدال على كذب أحدها، لأن كذب أحدها كمفهوم ذهني، والدليل الدال على حجية أحدها، أحد الأدلة الثلاثة قطعاً حجة..
ولذلك يقول: الآن نحن ماذا؟ نريد أن نبلور، يعني شنسوي في الحقيقة؟ نحن نريد أن نسلك مسلكاً نطور دليل الآخوند ليصلح كدليل على سقوط الأدلة الثلاثة في المقام، يعني نحاول أن نضم له بعض الضمائم، ونضيف له بعض التتمات، حتى يصلح كدليل لسقوط هذه الأدلة الثلاثة بأجمعها، التي نعلم بكذب أحدها، واضح ماذا نريد نسوي الآن؟ الشغلة الصنعة التي نريد أن نسلكها حتى نثبت أن دليل الآخوند فيه الكفاية لإسقاط هذه الأدلة الثلاثة...

الآن دليل الآخوند في الحقيقة تام بهذه الإضافة، لأن نحن ناقشنا فيه، الإضافة خلاصتها كالتالي: صحيح أن الآخوند قال إننا نعلم بكذب أحدها لا بعينه، ويكون المورد من اشتباه الحجية باللاحجة، وبالتالي لا نستطيع أن نطبق دليل الحجية على أحدها، وصحيح أيضاً أن نحن ناقشناه، بس يمكن أن نتمم دليل الآخوند بهذه التتمة، حطوها بين معقوفتين...
(يقول: أنا لما أورد هذا الدليل، أن ليس دائماً إذا أخذت الدليل تتمسك بحذافيره، يعني تطبقه تطبيقاً حرفياً، لا، خل عندك مرونة في التطبيق، ما معنى مرونة في التطبيق، يعني خذ بالدليل وطبقه بنظرة العرف، العرف إذا رأى أن أحدها كذب، يجيء يطبق دليل الحجية على واحد منها؟ ما يصير، يعني أجيب لكم ما يقرب للذهن، إذا قلت: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ)، تجيء تقول لي: ظلام، صيغة فعال، هذه من صيغ المبالغة في لغتنا العربية، يعني الله ليس بكثير الظلم للعباد، لكن لا مانع أن يظلمهم قليلاً، العرف ما يفهم هكذا، يعني العرف ما يمشي مع الدليل بهذا النمط من، يعني يطبق المنطق الدقي العقلي، لا، أنا صح أجيب لك دليلاً عقلياً، بس أنت في تطبيقك خل يصير عندك شيء من العرفية، واضحة الفكرة، تم دليل الآخوند، تم وبنفعه عم)، خذوا هذه التتمة قلنا ضعوها بين معقوفتين..

طيب نحن الآن نجيء إلى دليلنا، دليلنا ماذا يقول؟ كان دليلنا يقول باستحالة جعل الحجية لواحد من الأدلة المتعارضة، طيب هنا ثلاثة أدلة متعارضة، وقلنا إن الأخذ بمؤدى الاثنين الأولين، يعني بالمدلول المطابقي للاثنين الأولين لا بأس به، لكن الأخذ بهما مع ملاحظة الدليل الثالث يحصل تنافي، لوجود تلازم بين القصر والإفطار، اشلون ههنا ندفع عمق الإشكال عن دليلنا القائل بأنه يمكن، خاصة الماتن ماذا قال في مبحث العلم الإجمالي إذا تتذكرون؟ قال هكذا: العلم الإجمالي إذا تشكل عندنا، مثلاً علمنا بأن أحد الإناءين نجس، ما فيه مانع أن نجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، لماذا ما فيه مانع؟ ما فيه مانع لأن العلم الإجمالي يقول أحدها نجس، ونحن ما نريد نطبق الأصل المؤمن على أحدها كمفهوم ذهني، نريد نطبق الأصل المؤمن على الواقع الخارجي، فلما نضع الأصل المؤمن على واحد منها ماذا يقول لنا؟ طاهر، نحن ما نريد نضعه على كل واحد منها جميعاً، لا، على هذا الواحد الذي مورد ابتلائنا، نقول طاهر، معنى هذا الكلام، نحن نعرف الآن أن واحداً من الأدلة الثلاثة غير صحيح، بس نحن ما نريد نطبق دليل الحجية على كل واحد من الأدلة الثلاثة، نأخذ دليل الحجية نطبقه على واحد، شكو فيها، يعني بمثل ما قلن من جريان الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي، هل يمكن أن نسلك هذا المسلك؟ إذا سلكنا هذا المسلك يعني في الحقيقة الاستدلال الذي دللنا به على تساقط الأدلة، الذي قلنا الأول كالأول، والثاني، في انطباق دليلنا على هذا المورد يصير اشوية فيه خدشة، فنحتاج أيضاً أن نتمم دليلنا مثل ما تممنا دليل الآخوند بالنظرة العرفية، اشلون نتمم دليلنا في المقام؟ شوفوا شيقول الماتن، يقول الماتن، خلني اشوية المطلب دقيق، ودي أقرأه لكم، وأضع يدي، أصبعي، الأملة هذه على المطلب...

يقول: وأما على ما ذكرنا، يعني نحن ماذا ذكرنا؟ فلأن المدلول الإلتزامي لكل واحد من الأدلة الثلاثة، كذب أحد الأدلة الباقية إجمالاً، صح، كما أن المدلول الإلتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذب الدليل الآخر بعينه، يعني نحن لما نأخذ المدلول الإلتزامي لواحد منها، شيقول لنا؟ يقول لنا واحد أيضاً من هذه البقية الدليلين كذب، بس لما نأخذ اثنين منها، ماذا يقول لنا؟ حتماً يصير بعد واحد بعينه، المدلول الإلتزامي لكل منهما ينفي واحداً بعينه إذا أخذناه، واضح لكم؟ نحن قلنا عندنا مدلول مطابقي ومدلول إلتزامي، مثل إذا قلت هذا حرام وذاك حلال، قلنا فيه تضاد، والمدلول كل منهما، المدلول المطابقي شنهو؟ الحرمة مثلاً والحلية، أو الحرمة والوجوب قل، بس المدلول الإلتزامي لكل منهما ينفي الآخر، نفس الكلام ههنا، يقول تعال: فالتعبد به معها، التعبد بواحد من الأدلة مع الأخذ بالدليلين ماذا يصير؟ لأنه قلنا أخذ دليلين والعمل بهما مع كون المدلول الإلتزامي للأخذ بهذين الدليلين نفي الدليل الثالث، يعني  نفيه من الوجود، لا موجود، فلما نريد نطبق دليل الحجية عليه، نقول لا بأس بتطبيق دليل الحجية عليه، لأن دليلنا يسوغ انطباق الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي، فليكن بمثابته في المقام، شيصير؟ يقول ما نقدر هنا نطبق في المقام، لماذا؟ يقول شوف شيقول: فالتعبد معها تعبد بالنقيضين، عرفنا اشلون تعبد بالنقيضين؟ لأني أنا أخذت بكل من الدليلين، الأخذ بكل من الدليلين حتماً ينفي الدليل الثالث بعينه، يقول هذا الدليل الثالث غير موجود، فلو أردت أن أطبق دليل الحجية عليه شيصير؟ كأن اللاموجود سويته موجود، واضح لكم الفكرة الآن؟ الآن سأشرحه، خذوا الآن أول شيء، الآن هذا مثالنا، خذوا، نحن ما قلنا عندنا ثلاثة أدلة، واحد يقول يجب القصر، واحد يقول يجب الصوم، وواحد يقول بوجود ملازمة، خلني الآن أنا آخذ، لما آخذ بواحد منها شيصير؟ يقول لما تأخذ بواحد منها، المدلول الإلتزامي لكل منها كذب أحد الأدلة الباقية إجمالاً، بس أضع يدي على واحد، يقول لي واحد من الدليلين الأخرين، لو أطبق دليل الحجية عليه، مكذوب، صح؟ طيب لما آخذ اثنين الآن ماذا يقول لي؟ يصير قطعاً الثالث مكذوب، فلو طبقت دليل الحجية عليه، تناقض، واضح الفكرة الآن لنا؟ ولذلك شف هذا الذي نريد نقوله، بس العبارة، ليش أنا قلت حتى أضع يدي عليها...
كما أن المدلول الإلتزامي لمجموع الأدلة الباقية كذب الدليل الثالث بعينه، فالتعبد به، بالثالث، مع الأخذ بالدليلين شيصير؟ تعبداً بالنقيضين، لأن هذا التعبد يقول دليل الحجية منطبق على هالأثنين، بعد لما أجيء أطبق دليل الحجية على الثالث شيصير؟ ذاك منفي بالدليلين اللذين أخذت بهما، فكيف أطبق دليل الحجية عليه؟

ولهذا يقول: وبهذا يفترق المقام عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، لا تقول لي هذا على مذهبك أنت أيها المحكم، المقام يماثل ما قلته من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، أقول لك: لا، يوجد فرق في المقام، عرفنا اشلون الفرق؟ بلحاظ المدلول الإلتزامي، الذي تقدم في محله جوازه في الجملة لعدم حجية الأصول في لازم مجراها، لأني أنا عندما أجري الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي، قلنا الأصول غير حجية في اللوازم، ليش؟ لأن الأصل غير حجة في إثبات لازمه كما مر علينا، فلا تناقض بين المعلوم بالإجمال ومفاد الأصول لهذه القاعدة التي تقول إن الأصل ليس بحجة في لازم مجراها، فلما أنا أطبق، أقول أحد الإناءين نجس، بس أطبق الأصل المؤمن على كل منهما، تقول لي: تطبيق الأصل المؤمن على كل منهما يلزم منه المخالف القطعية، حرمة المخالفة القطعية عندنا تامة، بس ما يلزم التناقض، واضح اشلون ما يلزم التناقض؟ لأني أنا سأطبق كل منهما ليس في آن واحد، في كل آن...

إذن على هذا المبنى تم، يعني تممنا مطلبنا، بس واحد يقول: مر عندنا أن الأصل المثبت حجة في بعض الصور، مثل ماذا؟ مثل ما إذا كان بيناً بالمعنى الأخص، مثل الزوجية والأربعة، النار والحرارة، ومر عندكم أمثلة كذا، قلنا إن الأصل المثبت حجة في بعض الصور، يعني اللازم إذا كان في رتبة الملزوم، أو دلل على العرف، كان صدق الرواية أو الدليل على الملزوم في رتبة صدقه على اللازم، قلنا يصير حجية أو مايصير؟ يصير حجة، شتسوي بعد في هذه الصور؟ عرفنا الآن اشلون الإشكال عاد جذعا في بعض الصور؟

....

هذا نريد نحن نرجع الإشكال...

يقول: ولو أردتم إيراد الإشكال أو إرجاع الإشكال جذعاً مرة أخرى، ولو افترضنا حجية الأصول في لازم مجراها، أين يقع التناقض؟ فالتناقض بينه وبين المعلوم بالإجمال وإن كان حاصلاً، فليكن عندنا تناقض، بس هذا المعلوم بالإجمال ليس هو مورد تعبد شرعي، أنا أعلم إجمالاً بكذب أحدها، كذب أحدها ليس مورد تعبد شرعي، أنا اش عليّ من عنده؟ أنا أريد أن أطبق دليل الحجية على أحدها، أ, نفي الحجية عن كل واحد منها، ولو افترضنا حجيتها في لازم مجراها، يعني قلنا الأصل المثبت أيضاً الدليل الدال على حجية الأصل العملي دليل على حجيته في الملزوم وفي اللازم، طبعاً في بعض الصور قطعاً فيما إذا كان اللازم في رتبة الملزوم، فيما إذا كان بيناً بالمعنى الأخص، مر علينا، فالتناقض بينه وبين المعلوم بالإجمال وإن كان حاصلاً، إلا أن المعلوم بالإجمال ليس موضوعاً للتعبد الشرعي ليلزم التعبد بالنقيضين، هذا ليس مورد تعبد، لأن نحن نعلم بكذب أحدها، كذب أحدها هذا مورد يتعبدنا به الشارع؟ ما يتعبدنا به الشارع، غاية ما يلزم هو العلم بكذب أحد الأصلين على ما هو عليه من الإبهام والترديد دون أن ينطبق على كل منها بعينه، ليوجب خروجه عن موضوع الأصل العملي، فيصير الأصل العملي جارٍ في كل من الطرفين المؤمن.
نعم ، بناء على حجية الأصل في لازم مجراه قد يلزم في مورد العلم الإجمالي التكاذب بين الأصلين فيدخل في التعارض بين الدليلين...
بعد أن أجاب بهذه الإجابة كأنه حصل في نفسه حزازة، قال يعني  نحن في الحقيقة هنا ما نقدر نقول دائماً وأبداً، يعني في أطراف العلم الإجمالي لما نجري الأصل المؤمن، ترى جريان الأصل في كل طرف من طرفي العلم الإجمالي ليس معناه وجود تكاذب بين الأصلين العمليين، لأن الأصل العملي بلحاظ المؤدى الخارجي غير العلم بكذب أحدهما لا بعينه، ذاك مردد وهذا واقع، يقول هذا يقال نظرياً كما قلنا في تتميم نظرية الآخوند، بس عملياً وعرفياً شيصير؟ عرفياً بمثابة التناقض، خاصة إذا كان هناك وضوح في نظرة العرف بأن اللازم في رتبة الملزوم، يعني بمجرد أن تتصور الأربعة تتصور الانقسام على متساويين، الزوجية الانقسام على متساويين، النار، الحرارة، فأقول لك أنا مجرد أن تتصور اجراء الأصل المؤمن في كل من الطرفين معناه القول بعدم نجاسة كل من الإناءين، إذا كان هذا الوضوح هذا، ولا يبعد أن يكون في هذه الصور كذا، فماذا يصير؟ فإجراء الأصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه التناقض، يعني على الأقل في بعض الصور يقول، فنحن ما نقدر نتمم الدليل الدال على سقوط الأدلة الثلاثة مع الأخذ بمبنانا القائل بجريان الأصول المؤمنة إلا بتممة عرفية، شنهو التتمة العرفية؟ هذه التي قلناها، أنه في بعض الأحيان نحن ما نقدر نأخذ بالأدلة الثلاثة التي نعلم بكذب أحدها، لأن العرف يرى تناقضاً، فتسقط الأدلة بأجمعها عن الحجية، واضح الفكرة؟

التطبيق سيأتينا إن شاء الله باكر...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

